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لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
  بشأن القاعدة والطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس اللجنـة 
  من البعثة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة 

تهدي البعثة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيـس اللجنـة وبالإشـارة 
إلى المذكرة المؤرخة ٧ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣، تتشـرف بـأن تحيـل طيـه تقريـر حكومـة السـلفادور 

المقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٢٣ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ الموجهــة إلى 
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة 

  تقرير السلفادور المقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة   أولا -

هـل لكـم أن تصفـوا مـا يقـوم بـه أسـامة بـــن لادن والقــاعدة والطالبــان والأفــراد  - ١
المرتبطين بهم من أنشطة في بلدكم، إن وجدت، وأن تصفـوا الخطـر الـذي يمثلونـه بالنسـبة 

لبلدكم والمنطقة والتطورات التي تتوقعونها في هذا الصدد. 
ليس ثمة مـا يشـير إلى أن هنـاك في السـلفادور أي نشـاط يقـوم أو قـام أو قـد يقـوم بـه 

أسامة بن لادن أو القاعدة أو الطالبان ومن يرتبط بهم. 
  

القائمة الموحدة   ثانيا -
مـا التدابـير الـتي اتخذتموهـا لتعميـــم قائمــة اللجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧  - ٢
(١٩٩٩)، على أجهزة النظام القضائي وأجهزته الإداريـة بمـا فيـها سـلطات الرقابـة الماليـة 

والشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والخدمات القنصلية؟ 
فيما يلي التدابير المتبعة لتعميم القائمة على أجهزتنا الإدارية: 

وحـدة التحقيـق في الجرائـــم الماليــة هــي الــتي تنســق هــذه المســائل مــع هيئــة  (أ)
الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، حيث أنها تتأكد بموجـب القـانون ممـا إن 
كـان مـن بـين الأشـخاص المدرجـة أسمـــاؤهم في القائمــة مــن أجــرى عمليــات مــع المصــارف 
والمؤسسات المالية في بلدنا أو يودع له أموالا لديها. ولم يثبت حـتى الآن وجـود أي أمـوال أو 

أصول من هذا القبيل لدينا. 
أُدرجت القائمة في قاعدة البيانـات الـتي تسـتعين بهـا دائـرة الهجـرة والأجـانب  (ب)

لضبط الممنوعات والممنوعين. 
عُممت القائمة أيضا على مراكز الشرطة المدنية الوطنية.  (ج)

هل واجهتكم مشاكل تنفيذية بشـأن أي أسمـاء أو معلومـات تتعلـق بكشـف هويـة  - ٣
الأشخاص المدرجة أسماؤهم حاليا في القائمة؟ الرجاء وصف هذه المشاكل إن وجدت. 

تشفع الأسماء بمزيد من المعلومات بشأن الهوية الكاملـة لأصحابهـا كرقـم جـواز السـفر 
وتاريخ الميلاد واسم الشهرة وما إلى ذلك. 
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المعلومات الواردة في القائمة مؤقتة جدا. ومن الضروري إضافة أشياء كثيرة إليـها مـن 
مواصفات وسوابق ووصف للأشخاص لتسهيل التعرف على أماكن وجودهم. 

هل تعرفت سلطات بلدكم داخل أراضيها علـى أي مـن الأشـخاص أو الكيانـات  - ٤
المدرجة أسماءهم في القائمة؟ وما التدابير التي اتخذت في هذا الصدد إن وجدت؟ 

لم يثبت لسلطاتنا المختصـة أن ثمـة مـن بـين الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة مـن يوجـد في 
أراضينا. 

هل لكم أن تبينوا للجنة بقدر الإمكان أسماء الأشخاص أو الكيانات المرتبطين ببن  - ٥
لادن وممن هم من أعضاء الطالبان أو القاعدة ولم تدرج أسماؤهم في القائمـة مـا لم يكـن في 

ذلك ما قد يضر بسير التحقيق أو بالتدابير القسرية. 
لم يثبت لدى سلطاتنا المختصة ما يؤكـد وجـود صلـة للأشـخاص والكيانـات الـواردة 

أسماؤهم في القائمة بأسامة بن لادن والطالبان أو القاعدة. 
هل ثمة من بين الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة من رفع دعوى  - ٦
أو قضية ضد سلطات بلدكم احتجاجا على إدراج اسمه في القائمة، الرجاء تقديم تفـاصيل 

مفصلة بشأن هذا الموضوع، إن وجد. 
ليست لدينا سجلات في هذا الشأن. 

هـل ثبـت لديكـم أن ثمـة أحـدا مـن رعايـاكم أو مـن المقيمـــين في بلدكــم مــن بــين  - ٧
الأشـخاص والكيانـات المدرجـة أسمـــاؤهم في القائمــة؟ وهــل تتوفــر لســلطات بلدكــم أي 
معلومات وجيهة بشأن أي أشخاص آخرين من غير المدرجة أسمـاؤهم في القائمـة؟ الرجـاء 
مد اللجنة بهذه المعلومات، إن وجدت، وبأي معلومات مماثلة بشأن الأشخاص والكيانات 

الواردة أسماؤهم في القائمة؟ 
ليس ثمة من بين الواردة أسماؤهم في القائمة من هو من رعايانا أو المقيمين في بلدنا. 

هل لكم أن تصفوا للجنة ما التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لمنـع الكيانـات  - ٨
والأشـخاص مـن تجنيـد أو دعـم أفـراد مـن أعضـاء القـاعدة لارتكـاب أنشـــطة في بلدكــم، 
والحيلولة دون مشاركة أشخاص آخرين في معسكرات تدريب تقيمها القـاعدة في بلدكـم 

أو بلد آخر. 
مثلمـا ورد في الفقـرات السـابقة، لم يثبـت لسـلطاتنا المختصـة وجـــود أي مــن أعضــاء 

القاعدة داخل أراضينا ناهيك عن وجود معسكرات تدريب لهذا التنظيم في بلدنا. 
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
وفقـا لنظـام الجـزاءات (الفقـرة الفرعيـة ب) مـن الفقـرة ٤ مـن القـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
والفقرة ١ والفقرة الفرعية (أ) مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، يتعـين علـى 
الــدول القيــام دون تأخــير بتجميــد الأمــوال، وغيرهــا مــن الأصــــول الماليـــة أو المـــوارد 
الاقتصاديـة لهـــذه الجماعــات أو الأفــراد أو المشــاريع أو الكيانــات بمــا في ذلــك الأمــوال 
المستمدة من الممتلكات التي يحوزونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشـرة أو 
عن طريق أشخاص يعملون لحسـابهم أو بتوجيـه منـهم، وضمـان عـدم إتاحـة أي مـن هـذه 
الأموال، أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هؤلاء الأشـخاص، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها. 
هـل لكـم أن تصفـوا بإيجـاز السـند التشـريعي الوطـني لتجميـد الأصـــول المطلــوب  - ٩

تجميدها بموجب القرارات المشار إليها آنفا. 
المادة ١٨٠ وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية وقرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 

ومـن الجديـر بـالذكر أن المؤسسـات ملزمـة بموجـب القـانون بـألا تجمـد أي حســـابات 
مصرفية أو أموال بصورة تلقائية إلا بنـاء علـى أمـر صريـح وخطـي تصـدره إليـها النيابـة العامـة 

ممثلة في وحدة التحقيق في الجرائم المالية، أو المحكمة المختصة. 
أخيرا، واجب قيـام المؤسسـات الماليـة بـالإبلاغ عـن أي عمليـة مشـبوهة لا يسـتند إلى 
سند تشريعي يتعلـق بمكافحـة الإرهـاب علـى وجـه التحديـد، وإنمـا يسـتند إلى قـانون مكافحـة 
غسل الأموال والأصول. والمؤسسات ملزمة بوجه خاص بذلك بموجب أحكام التعميـم الـذي 
ــــوال والأصـــول عمـــلا  أصدرتــه وحــدة التحقيــق في الجرائــم الماليــة بغــرض منــع غســل الأم
بالتوصيات الخاصة رقم ٨ التي أصدرتها فرقة العامل المالية الدوليـة والـتي جـاء فيـها صراحـة في 
ـــة  البنـد الخـاص منـها أن ”علـى المؤسسـات، إبـلاغ الوحـدة التابعـة للنيابـة العامـة وهيئـة الرقاب
المعنية عن أي عملية أو معاملة مشبوهة أو مخالفة للقواعد بصرف النظر عن المبلـغ والعمليـة أو 
المعاملـة والإبـلاغ عـن فتـح الحسـابات لفـائدة زبـائن يشـتبه في أن لهـم علاقـــة مباشــرة أو غــير 
مباشرة بنشاط من الأنشطة الإجرامية المنصـوص عليـها في المـادة ٦ مـن قـانون مكافحـة غسـل 
الأموال والأصول أو لهم علاقة بخاصـة بعمـل مـن الأعمـال الإرهابيـة علـى المسـتويين المحلـي أو 

الدولي ...“. 
هـل ثمـة أي في تشـــريعاتكم الوطنيــة مــا يمنــع مصــادرة هــذه الأمــوال والأصــول  •

وما التدابير التي اتخذتموها لسد هذه الثغرة؟ 
ليس ثمة في تشريعاتنا ما يمنع ذلك. 
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هل لكم أن تصفوا الهياكل والآليات التي أنشأتها حكومتكم في الأراضي الخاضعة  - ١٠
لولايتها القضائية لكشـف الشـبكات الماليـة المتصلـة بـبن لادن والقـاعدة والطالبـان أو مـن 
يقــدم لهــم الدعــم، أو للأشــخاص والجماعــات والمؤسســات أو الكيانــات المرتبطــة بهــــم 
والتحقيق بشأن تلك الشبكات. الرجاء أن تبينوا كيف تنسقون أنشطتكم علـى المسـتوى 

الوطني والإقليمي و/أو الدولي، إن وجدت. 
تنص المادة ٣ من قانون غسل الأموال والأصـول علـى أن وحـدة التحقيـق في الجرائـم 
الماليـة التابعـة للنيابـة العامـة هـي السـلطة المعنيـة بـــالتحقيق في جرائــم غســل الأمــوال والجرائــم 

المرتبطة بذلك كالإرهاب. 
وعملا بهذه الولاية، واستنادا إلى قوائم مجلس الأمن، أجرت الوحدة تحقيقـات للتـأكد 
مما إن كان هناك من بين الأشخاص والكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في القوائـم مـن لـه علاقـة أو 
تعامل مع مؤسسـاتنا الماليـة وقـد تبـين أن ليـس ثمـة مـن أجـرى عمليـات معـها أو أودع أمـوالا 

لديها. 
هل لكم أن تبينوا ما التدابير المتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى أن  - ١١
تتبعـها لكشـف وتحديـد الأصـــول المملوكــة لــبن لادن وأعضــاء القــاعدة أو الطالبــان، أو 
الكيانات أو الأشخاص المرتبطين بهم، أو الذين قـد يكونـون مـن المتعـاونين معـهم. الرجـاء 
بيـان شـروط ”الإجـراءات الواجبـة“ أو شـروط ”إعـرف زبونـــك“. والرجــاء بيــان كيفيــة 

استيفاء هذه الشروط بما في ذلك أسماء وأنشطة أجهزة المراقبة. 
واجب المؤسسات المالية في الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة مستمد تحديـدا مـن قـانون 
مكافحة غسل الأموال والأصول حيث يرد في المادة ٩ ”أن المؤسسات ملزمة بأن تبلـغ خطيـا 
أو بأي وسيلة إلكترونية وحدة التحقيق في الجرائـم الماليـة في غضـون ثلاثـة أيـام عمـل عـن أي 
ـــى  عمليـة أو معاملـة متعـددة يجريـها أي زبـون في نفـس اليـوم أو في غضـون شـهر وتنطـوي عل
مبلغ يزيد على خمس مائة ألف كولونس أو ما يعادله بالعملة الأجنبية حسـب سـعر العملـة في 
جميع الحالات، وعندما تتوفـر الأسـباب الـتي تدفـع إلى الاعتقـاد بوجـود مخالفـات أو بنـاء علـى 
طلب من وحدة التحقيق في الجرائم الماليـة... ويـرد في المـادة ١٠ أنـه بالإضافـة إلى الالتزامـات 
المذكورة في المادة السابقة، يتعين على المؤسسات أيضا ما يلـي: ... (ثالثـا) الإبـلاغ بصـــــورة 
لا تقبل الاعتذار وفورا وعلـى نحـو كـاف النيابـة العامـة عـن طريـق وحـدة التحقيـق في الجرائـم 
الماليـة وهيئـة الإشـراف المعنيـة عـن أي معلومـات هامـة بشـأن إدارة الأمـوال الـتي تنطـوي علــى 
مبالغ أو خصائص لا تتسق مع النشاط الاقتصادي لزبونهـا أو عـن أي معـاملات تنطـوي علـى 
مبـالغ أو أرقـام أو تعقيـدات أو تحفـها خصـائص محـددة أو ظـروف خاصـة تجعلـــها تخــرج عــن 
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النمط الاعتيادي أو التقليـدي للمعـاملات المماثلـة، الأمـر الـذي يحمـل علـى الاعتقـاد بأنهـا قـد 
تكون تستخدم المؤسسة المالية غطاء تتستر به لتحويل أو إدارة أو اسـتغلال أو اسـتثمار أمـوال 
أو موارد متأتية من أنشطة إجرامية...“ وهي ملزمـة بخاصـة عمـلا بتعميـم وحـدة التحقيـق في 
الجرائم المالية بأن تمنـع غسـل الأمـوال والأصـول حيـث يـرد حرفيـا في بنـد خـاص بالتوصيـات 
الخاصة رقم ٨ التي أصدرتها فرقة العمل المالية الدولية والتي جاء فيها صراحـة في البنـد الخـاص 
منها أن ”علــى المؤسسـات، إبـلاغ الوحـدة التابعـة للنيابـة العامـة وهيئـة الرقابـة المعنيـة عـن أي 
عمليـة أو معاملـة مشـبوهة أو مخالفـة للقواعـد بصـــرف النظــر عــن المبلــغ والعمليــة أو المعاملــة 
ـــة مباشــرة أو غــير مباشــرة  والإبـلاغ عـن فتـح حسـابات لفـائدة زبـائن يشـتبه في أن لهـم علاق
بنشاط من الأنشطة الإجرامية المنصوص عليها في المـادة ٦ مـن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 
ــــى المســـتويين المحلـــي أو  والأصــول أو لهــم علاقــة بخاصــة بعمــل مــن الأعمــال الإرهابيــة عل
الدولي...“. ويتعين على المؤسسات المذكورة أن تبلغ الوحدة مسـبقا عـن أي قـرار بإقفـال أو 
تجميـد حسـابات أولئـك الزبـائن المشـتبه في أنهـم ضـــالعون في الجرائــم المشــار إليــها في الفقــرة 
السابقة أو في أن لهم بهـا علاقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة ليتسـنى للوحـدة أن تتدخـل في الوقـت 
المناسب مما يحول دون إتـلاف أدلـة الإثبـات ويصبـح مـن المسـتحيل معـه فـرض تدابـير تحوطيـة 

و/أو قيام النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية...“. 
ـــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال  شـروط الإجـراءات الواجبـة (المـواد ١٠ ومـا يليـها م

والأصول): 
”يــرد في المــادة ١٠ أن المؤسســات تقــع عليــها بالإضافــة إلى الالتزامــات المذكــــورة 

الالتزامات التالية: 
التعـرف علـى نحـو قـاطع باتبـاع الإجـراءات الواجبـة، علـــى هويــة جميــع مــن  (أ)
ـــى أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري آخــر يتصــرف  يطلـب خدماتهـا مـن الزبـائن والتعـرف عل

الزبائن باسمه؛ 
مسك وحفظ وثائق العمليات لفـترة خمـس سـنوات اعتبـارا مـن تـاريخ إنجـاز  (ب)

كل عملية؛ 
تدريب الموظفين على عمليـات وأسـاليب غسـل الأمـوال والأصـول ليتمكنـوا  (ج)

من كشف الحالات المريبة والمشبوهة؛ 
إنشـاء آليـة تدقيـق علـى المســـتوى الداخلــي للتــأكد مــن تنفيــذ أحكــام هــذا  (د)

القانون؛ 
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تنص أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من المادة ٤ من هذا القانون علـى ضـرورة  (هـ)
أن تعتمـد المصـارف والمؤسسـات الماليـة ومكـاتب الصرافـة وأسـواق الأوراق الماليـــة سياســات 

وقواعد ومواثيق شرف يلتزم بها مديروها وموظفوها تتمحور حول ما يلي: 
ـــه وتواتــر  التعـرف علـى نحـو كـاف علـى النشـاط الاقتصـادي للزبـون وحجم (١)
معاملاته وخصائصها الأساسية وبخاصة في حالة من يقوم بفتح حساب إيداع لأجـل قصـير أو 

حساب ادخار أو يودع مبالغ نقدية أو عمولة نقدية أو من يودع أموال في صناديق التأمين؛ 
التــأكد مــن أن حجــم وقيمــة وحركــة أمــوال الزبــون تتســــق مـــع نشـــاطه  (٢)

الاقتصادي؛ 
الإبلاغ بصورة لا تقبـل الاعتـذار وفـورا وعلـى نحـو كـاف النيابـة العامـة عـن  (٣)
طريق وحدة التحقيق في الجرائم الماليـة وهيئـة الإشـراف المعنيـة عـن أي معلومـات هامـة بشـأن 
إدارة الأموال التي تنطوي على مبالغ أو خصائص لا تتسـق مـع النشـاط الاقتصـادي لزبونهـا أو 
عـن أي معـاملات تنطـوي علـــى مبــالغ أو أرقــام أو تعقيــدات أو تحفــها خصــائص محــددة أو 
ظـروف خاصـة تجعلـها تخـرج عـن النمـط الاعتيـادي أو التقليـدي للمعـــاملات المماثلــة، الأمــر 
الذي يحمل على الاعتقاد بأنها قد تكون تسـتخدم المؤسسـة الماليـة غطـاء تتسـتر بـه لتحويـل أو 

إدارة أو استغلال أو استثمار أموال أو موارد متأتية من أنشطة إجرامية... 
ويرد في المادة ١١ أن على المؤسسات أن تحتفظ بسـجلات بأسمـاء زبائنـها. ولا يجـوز 

للزبائن فتح حسابات سرية أو بأسماء مستعارة أو وهمية... 
ويـرد في المـادة ١٢ أن علـى المؤسسـات أن تحتفـظ لفـترة لا تقـل عـن خمـــس ســنوات 
بالسجلات اللازمة بشأن المعاملات التي أجريت على الصعيدين الوطني والـدولي والـتي تسـمح 
بالاستجابة بسرعة لأي طلب معلومات مـن أجـهزة الرقابـة أو الإشـراف التابعـة للنيابـة العامـة 
ومن المحاكم المختصة يتعلق بجريمة لغسل الأمـوال والأصـول. وتصلـح هـذه السـجلات لتعقـب 

آثار أي معاملة لإثبات ما إن كانت تنطوي على أي سلوك إجرامي... 
ويـرد في المـادة ١٣ أن علـى المؤسسـات أن تراقـب مـا يقـوم بـه الزبـائن مـن معــاملات 
تنطوي على المبـالغ المحـددة ولا تسـتوفي الشـروط المبينـة في الفقـرة الفرعيـة ١ مـن المـادة ٩ مـن 
هذا القانون... وتتوفر للمؤسسات بغرض إجـراء هـذه المراقبـة، اسـتمارة تذكـر فيـها البيانـات 
المطلوبة لتحديد هوية الزبون... وتحول المؤسسات الاسـتمارة إلى أجـهزة الرقابـة أو الإشـراف 
كلما رأت أن ثمة معاملة مشبوهة، وتحـول نسـخا مـن التقـارير المقدمـة بموجـب هـذه المـادة في 
نفس الوقت إلى كل من وحدة التحقيق في الجرائم الماليـة وفقـا لمـا ينـص عليـه هـذا القـانون في 

هذه المادة... 
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ويـرد في المـادة ١٤ أن علـى المؤسسـات أن تعـين موظفـين يتولـون السـهر علـى حفــظ 
وتحديــث الســجلات والاســتمارات المنصــوص عليــــها بموجـــب هـــذا القـــانون... وأن كـــل 
ـــانون يجــوز الاحتفــاظ بهــا وتحويلــها بصيغتــها  السـجلات والتقـارير المطلوبـة بموجـب هـذا الق

المطبوعة أو الإلكترونية ... 
ويرد في المادة ١٥ أن عدم امتثال المؤسسـات للالتزامـات المذكـورة آنفـا يعـاقب عليـه 
وفقـا لقوانـين أجـهزة الرقابـــة أو الإشــراف، دون الإخــلال في ذلــك بالمســؤولية الجنائيــة الــتي 

تتحمله المؤسسات جراء عدم امتثالها...“. 
يطلـب إلى الـدول الأعضـاء في القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) أن تقـدم موجـزا شــاملا  - ١٢
للأصول المجمدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة، فهل لكم أن تقدمـوا قائمـة 
ـــك القــرار. وهــل لكــم أن تدرجــوا فيــها أيضــا أي  بالممتلكـات الـتي جمدتموهـا عمـلا بذل
ممتلكــات أخــــرى جمدتموهـــا عمـــلا بـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 

و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)  
لم تجمد سلطاتنا المختصة حتى الآن أي أموال يملكها أي من الأشـخاص أو الكيانـات 

الواردة أسماؤهم في القائمة. 
هل لكم أن تبينوا ما إن تم عملا بالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) الإفراج عن أموال أو  - ١٣
أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة جمـدت مـن قبـل لارتباطـها بأســـامة بــن لادن أو أعضــاء 
القاعدة أو الطالبان أو أشخاص أو كيانـات مرتبطـين بهـم. وهـل لكـم أن تبينـوا الأسـباب 
التي استدعت الإفراج عنها والمبالغ التي أفرج عنها والتواريخ التي تم فيها الإفراج عنها؟ 
لم تجمد سلطاتنا المختصة حتى الآن أي أموال يملكها أي من الأشـخاص أو الكيانـات 
الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة حيـث أنـه لم يتـم العثـور علـى أي حســـاب باســم الأشــخاص أو 

الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة. 
تلــــزم القـــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، الـدول بالتـأكد مـن أن ليـس مــن بــين رعاياهــا أو مــن المقيمــين في 
أراضيها من يضع أموالا وأصولا مالية أو موارد اقتصادية بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
تحت تصرف الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في القائمة أو من يضعها في خدمتهم. 
فهل لكم أن تبينوا ما السند التشريعي المعتمد في ذلك وأن تقدموا وصفا موجزا بالقوانين 
والقواعد والإجراءات السارية في بلدكم لمراقبة حركة تلك الأموال أو الأصول المملوكة 

للأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في القائمة. 
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ليست هناك في السلفادور تشريعات لتنفيذ ما تنص عليـه القـرارات ١٤٥٥ و١٣٩٠ 
و ١٣٣٣ و ١٢٦٧، المتعلقة بتمويل الإرهاب. 

ـــع الإرهــاب وعلــى وجــه  بيـد أن هنـاك حاليـا مشـاريع قوانـين قيـد الإعـداد لمنـع وقم
ـــذا المجــال  التحديـد تمويـل الإرهـاب وهـي قوانـين تعتمـد المعايـير الدوليـة المنصـوص عليـها في ه
وتضع آليات للتحقيق في الجرائم المالية وتحليلها، وتمنح السلطات المختصة صلاحيات عملية. 

  
حظر السفر   رابعا -

وفقا لنظام الجزاءات، تتخذ كل الدول تدابير لمنع الأشخاص الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة 
ـــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) والفقــرة  مـن دخـول أراضيـها أو المـرور عبرهـا (الفقـرة ١ مـن الق

الفرعية (ب)) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
هل لكم أن تصفوا التدابير التشـريعية و/أو الإداريـة، إن وجـدت، الـتي اتخذتموهـا  - ١٥

لإنفاذ الحظر على السفر. 
يُعتقل فورا من يدخل بلدنا ويتضح أنه من الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة ثم 
تجرى بشأنه الإجراءات اللازمة للتـأكد مـن هويتـه وتتخـذ ضـده الإجـراءات اللازمـة لتسـليمه 

وفقا للاتفاقات المبرمة في هذا الصدد مع الدول الأخرى. 
هــل أدرجتــم في قائمــة المطلوبــين عندكــــم أو قائمـــة الممنوعـــات والممنوعـــين في  - ١٦
حدودكـم الأسمـاء المدرجـة في قائمـة اللجنـة؟ وهـل لكـــم أن تصفــوا بإيجــاز التدابــير الــتي 

اتخذتموها والمشاكل التي وجدتموها. 
لقد فعلنا ذلك. 

ما تواتر تعميم القائمة المستكملة على سلطات مراقبة الحدود؟ وهل تتوفر لديكم  - ١٧
القدرة على استرجاع البيانات بالوسائل الإلكترونية في جميع منافذ الدخول إلى البلد؟ 

نعممها بنفس التواتر الذي ترد به المعلومات على دائرة الهجرة والأجانب. 
هـل اعتقلتـم أيـا مـن الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في القائمــة وهــو يــهم بدخــول  - ١٨

بلدكم أو أثناء عبوره لأراضيكم؟ الرجاء تقديم المعلومات الإضافية اللازمة. 
لم نعتقل أيا منهم. 
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هل لكم أن تبينوا ما التدابير التي اتخذتموها،إن وجدت، لإدراج القائمة في قـاعدة  - ١٩
بيانـات مكـاتبكم القنصليـة، وهـل تعرفـت سـلطات إصـدار التأشـيرات علـــى أحــد طلــب 

تأشيرة من الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة؟ 
ـــتي عممــت القوائــم علــى جميــع  دائـرة الخدمـات الخارجيـة في وزارة الخارجيـة هـي ال

قنصلياتنا. 
  

الحظر على الأسلحة   خامسا -
عملا بنظام الجزاءات، يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع التوريد والبيع والنقـل المباشـر 
أو غير المباشر لهذه الجماعات والأفراد والمشـاريع والكيــــــانات، مـن أراضيـــــــها، أو مـن 
جانب رعاياها الموجودين خـارج أراضيـها، أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـتي ترفـع 
أعلامـها للسـلاح ومـا يتصـل بـــه مــن العتــاد بجميــع أنواعــه بمــا فيــه الأســلحة والذخــائر 
والمركبـات والمعـدات العسـكرية والمعـدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار اللازمـة لمـا ســبق 
ـــة أو المســاعدة أو توفــير التدريــب المتصــل بالأنشــطة العســكرية؛  ذكـره، والمشـورة الفني
ـــرة ١ مــن القــرار  (الفقـرة الفرعيـة ج مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفق

 .((٢٠٠٣) ١٤٥٥
ــــير اللازمـــة لإنفـــاذ القـــرار ١٣٩٠(٢٠٠٢)  اتخــذت الســلفادور مــن ناحيتــها التداب
فيمــا يتعلــق بتحويــل قائمــة مجلــس الأمــن المتصلــة بمكافحــة الإرهــاب الــدولي ، إلى مركــــز 
ـــابع لشــعبة الأســلحة والمتفجــرات في جــهاز الشــرطة المدنيــة والوطنيــة، وإدارة  المخـابرات الت
الإمداد في وزارة الدفاع الوطـني ليتـأكد عـبر إدارة الـواردات مـن أن الطلبـات الـتي تـرد عليـها 
تخلو من الأصناف المسجلة في القائمة. وجدير بالذكر أنه لم يثبت حــتى الآن أنـه قـد تم تزويـد 
أي من الأشخاص أو الكيانات الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة أو بيعـه أو إمـداده بـأي مـن تلـك 
الأسـلحة والذخـائر والمعـــدات شــبه العســكرية. وتقــارن الطلبــات الخاصــة بتوريــد الأســلحة 
والذخــائر وغيرهــا مــن المــواد المتصلــة بهمــا بالأصنــاف المدرجــة في القائمــــة الصـــادرة عـــن 

مجلس الأمن. 
ما التدابير، إن وجدت التي تأخذون بها حاليا لمنع حيازة أسامة بـن لادن وأعضـاء  - ٢٠
تنظيـم القـاعدة والطالبـان وغـيرهم مـن الأشـــخاص والجماعــات والمؤسســات والكيانــات 
المرتبطين بهم، من حيازة الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشـامل ولمنعـهم مـن الحصـول 

على العناصر والتكنولوجيا اللازمة لتطوير وإنتاج الأسلحة؟ 
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وفقــا للقــانون المتعلــق بمراقبــة الأســلحة والذخــائر والمتفجــرات والأصنــاف المماثلـــة 
ـــإن شــعبة الأســلحة والمتفجــرات هــي الجهــة الحارســة لجميــع الأســلحة  وللنظـام الداخلـي، ف
ـــادة ٥٢ مــن القــانون  والذخائـــر والمتفجـــرات والأصنـــاف المماثلـــة الـتي تدخـل إلى بلدنـا (الم
والمـادة ٧٠ مـن النظـام الداخلـي) وهـي الجهـة الـتي ترسـل إليـها وزارة الدفـاع المخزونـات مــن 
هذه الأسلحة (المادة ٥٩ مـن النظـام الداخلـي) ويضـع هـذا القـانون الشـروط الـتي يتعـين علـى 
الأشــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين اســتيفاءها أمــام وزارة الدفــاع ليســــمح لهـــم باســـتخدام 
ـــواد ١٦ و ١٧ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣١  الأســلحة والذخــائر أو تســويقها (الم
و ٣٣ و ٣٤ و ٣٧ و ٥٨ من القانون) وهناك أيضـا تنسـيق واسـع بـين وزارة الدفـاع الوطـني 
ـــت  والشـرطة المدنيـة الوطنيـة (المـواد ٢ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ مـن القـانون) ولم يثب
حتى الآن أنه قد تم تزويد أي من الأشخاص أو الكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة أو بيعـه 
أو إمداده بأي من تلك الأسلحة والذخائر والمعدات شبه العسكرية. وتقارن الطلبـات الخاصـة 
ـــن المــواد المتصلــة بهمــا بالأصنــاف المدرجــة في القائمــة  بتوريـد الأسـلحة والذخـائر وغيرهـا م
الصادرة عن مجلس الأمن. ونحن لا نمتلـك التكنولوجيـا اللازمـة لإنتـاج الأسـلحة، ولـذا فنحـن 

لا نصدِّر السلاح. 
ما التدابير، إن وجدت، التي اتخذتموها لتجريم انتهاك الحظر علـى الأسـلحة الـذي  - ٢١
اتخـذ ضـد أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـــم القــاعدة والطالبــان وغــيرهم مــن الأشــخاص 

والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بهم؟ 
قانوننـا الجنـائي ذو طـابع عـام وهـو لا يعتـبر انتـــهاك الحظــر جريمــة بحــد ذاتهــا ولكــن 
انتهاكـه يمكـن تجريمـــه اســتناد إلى المــواد ٣٤٣ و ٣٤٤ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٤٦ بــاء و ٢٦٢ 

باء و ٢٦٧ و ٢٦٨. 
هل لكم أن تصفوا التدابير، إن وجـدت الـتي تمنعـون بهـا في نظـامكم لمنـح رخـص  - ٢٢
حيازة الأسلحة والتجارة في الأسلحة، أسامة بن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان 
ـــم، مــن حيــازة  وغـيرهم مـن الأشـخاص والجماعـات والمؤسسـات والكيانـات المرتبطـين به

الأصناف المشمولة بالحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. 
أدرجـت قائمـة مجلـس الأمـن في قـاعدة البيانـــات لإدارة الإمــدادات في وزارة الدفــاع 
ولا يُسمح بتوريد أي أسلحة أو ذخائر قبل الرجوع إلى القائمة المذكورة. وفيمـا يلـي شـروط 

الاستيراد: 
يرد في المادة ١٦ أن على الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين الذيـن يمارسـون التجـارة 

في الأسلحة والذخائر أن يستوفوا الشروط التالية: 
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طلـب إلى وزارة الدفـاع الوطـني يتضمـن اسـم ولقـب وسـن صـاحب الطلـــب  (أ)
وحالته المدنية وجنسيته ومهنته أو صفته ورقم بطاقة هويته الشخصية وعنوانـه الصحيـح ومحـل 

سكناه والمكان الذي يقيم فيه بصورة دائمة؛ 
بطاقة الهوية الشخصية ونسـخ منـها أو نسـخة طبـق الأصـل مـع فئـة الأسـلحة  (ب)

والذخائر وطرازها التي ستباع إلى العامة؛ 
رخصة التجارة ورقمها ورقم السجل الضريبي؛  (ج)

ـــه صــاحب الطلــب أو ممثلــه إن كــان صــاحب  شـهادة أمـام الموثـق يقسـم في (د)
الطلب شخصا اعتباريا، أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة؛ 

أدلـة تثبـت خلـو سـجل صـاحب الطلـــب أو مــن ينــوب عنــه وأعضــاء إدارة  (هـ)
المؤسسة من السوابق الجنائية. 

ويرد كذلك في المادة ١٧ أن علـى صـاحب الطلـب أن يقـدم نسـخة موثقـة مـن نـص 
القانون التأسيسي للمؤسسة ومن وثائق اعتماده أو اعتماد من ينوب عنه. 

ويـرد في المـادة ١٩ أن علـى مـن يشـتري مـــن مؤسســة مخولــة بيــع الســلاح أن يقــدم 
الترخيص الذي منح له بحمل السلاح وطلبا بتسجيله وأن على البائع أن يقـدم المعلومـات بعـد 
استيفائها إلى مكتب تسجيل الأسلحة في إدارة الإمدادات في وزارة الدفـاع مشـفوعة بالوثـائق 

المطلوبة. 
وتبلغ هذه الإدارة المؤسسة في أجل أقصـاه خمسـة أيـام عمـل اعتبـارا مـن تـاريخ ورود 
الطلب ما إن كانت توافق على الطلـب أو ترفضـه والسـماح مـن عـدم السـماح ببيـع السـلاح 

إلى الزبون بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات ما بعد البيع. 
ويتعين على البائع أن يحرر للشاري شهادة بيع أو ما يثبت دفع الرسوم المفروضة. 

ويـرد في المــادة ٣٠ أن علــى مــن يريــد الحصــول علــى رخصــة ســلاح مــن أســلحة 
المقتنيــات أن يقــدم طلبــا خطيــا إلى وزارة الدفــــاع الوطـــني يســـتوفي الشـــروط والشـــكليات 

المنصوص عليها بالنسبة للأسلحة النارية. 
وتفحص وزارة الدفاع الوطني سلاح المقتنيــات قبـل إصـدار الـترخيص باقتنائـه وذلـك 

للتأكد من أنه يقع ضمن فئة أسلحة المقتنيات وفقا لما ينص عليه هذا القانون. 
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هـل تتوفـر لكـم أي ضمانـات تكفـل عـدم تحويـل وجهـة مـا تنتجونـه مـــن أســلحة  - ٢٣
ـــن الأشــخاص  وذخـائر إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان وغـيرهم م

والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بهم، وعدم استخدامهم لها. 
نحـن لا نصنـع ولا نجمـع الأســـلحة الحربيــة ولا نقــوم ســوى بإعــادة حشــو الذخــائر 

المستخدمة في تمارين الرمي. 
  

المساعدة والخلاصة   سادسا -
هـل أنتـم مسـتعدون لتقـديم المسـاعدة لـدول أخـرى لإعانتـها علـى تنفيـذ التدابـــير  - ٢٤
ـــا  الـواردة في القـرارات المذكـورة وهـل بإمكـانكم تقـديم مثـل هـذه المسـاعدة؟ الرجـاء مدن

بالتفاصيل أو بأي مقترحات إضافية. 
نحن مستعدون لنشاطر مع الآخرين خبرتنا في مكافحة الإرهاب المسـتمدة مـن تجربتنـا 

الذاتية وبخاصة ما تعلمناه بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
هل لكم أن تحددوا المجالات، إن وجدت، التي شهدت ثغـرات في تنفيذكـم لنظـام  - ٢٥
الجزاءات على الطالبان والقاعدة والتي تعتقـدون أن ثمـة إمكانيـة لتحسـينها ليتسـنى تنفيـذ 

النظام بالاستعانة بمساعدة ملموسة أو بإنشاء قدرات تكفل ذلك. 
فيما يلي المجالات القابلة للتحسين: 

دوائــر الهجــرة ووثــائق الســفر، والمقــابلات، وتحديــــد المواصفـــات، والاســـتجوابات  •
والتحقيقات؛ 

الدعم المعلوماتي لمنع تخريب الشبكات الحاسوبية واقتحام نظم مراقبة الأجــانب كنظـم  •
إصدار جوازات سفر وغيرها؛ 

الأمن في المطارات والمواني وفي منافذ الدخول الحدودية البرية؛  •
العلاقة بين الاتجار بالمخدرات والإرهاب؛  •

الاتجار بالأسلحة؛  •
غسل الأموال.  •

 


